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افتتــح رئيــس مجلــس 
الســعدون  أحمــد  الأمــة 
العلنية  الجلســة الخاصــة 
الخميس ٢٠٢٣/٧/١٣ الساعة 
٩ صباحــا، وتلا الأمين العام 
أســماء الأعضاء الحاضرين 
والمعتذرين والغائبين من دون 

اذن او اخطار.
٭ الســعدون: تفتتح اليوم 
الجلسة الخاصة، تتلى اسماء 

الأعضاء.
هناك طلب اعتذار وصلنا 
امس عن اعتذار وزير المالية 
الوزيــر فقــال ان  وســألت 
الاستقالة قبلت، فلهذا الطلب 
لــن يعــرض لأن الاســتقالة 

قبلت.
تقريــر لجنــة شــؤون 

الإسكان والعقار
عــن تأســيس شــركات 
إنشاء مدن سكنية وتنميتها 

اقتصاديا
٭ الســعدون: مرسوم قبول 
استقالة وزير المالية وصل، 
فإذا يوافق المجلس أن يتلى؟

(يتلى المرسوم)
وتلا الأمين العام مرسوم 

قبول استقالة وزير المالية.
٭ د.حسن جوهر: هذا اليوم 
الكويتي،  تاريخي للشــعب 
هــذا اليوم مثلمــا كنا نبدي 
مشــاعر الغضــب والنقــد 
والمحاسبة والسخط، فيجب 
على الطرف الآخر ان يتبنى 
المســتقبل والحــرص علــى 
البنــاء، نبــدأ اليــوم عملية 
التنمية والبناء من خلال اهم 
المواضيع وهي الإسكان، فهي 
قضية شائكة معقدة ينتظرها 
الشعب بكل شرائحه وحالاته 
ومناطقه ويستحق الشعب 
ان تكون له خدمات اسكانية 
ترقــى بما تنعــم الكويت به 
مــن خير، ســواء مــن ملاءة 
ماليــة او مســاحة متوافرة، 
نبدأ بمشــاريع تنموية غير 
مكلفــة على الدولة وتســهم 
في تحفيف العبء على المال 
العــام، اذا أحســنت ادارتها 
وحسن تدبيرها بكل علامات 
الجودة والرقــي والاخلاص 
ســتتحول الى رافد لتعزيز 

الدخل الوطني.
هــذه القضية مســتحقة، 
ونحن محظوظون ان يكون 
اول تشريع في مجلس ٢٠٢٣
هي القضية الاســكانية التي 
تعهدنــا جميعــا بــان تكون 
القضية اولى الأولويات، وبعد 
الجهد الذي بذل يتوافق لدفعه 

الى حيز التنفيذ.
هذا المقترح اجتهاد وعمل 
عليه كثير من أبناء الكويت 
المســؤولية  موقــع  داخــل 
وخارجــه، مثلنــا كنواب او 
حكومة، ســاهموا في بلورة 
القانــون، لكن هنــاك جنودا 
مجهولين تطوعوا بإثراء هذا 
القانون ببحثهم ومقارنتهم 
لقوانين متشــابهة في الدول 
الاخرى، أخاطب ١٠٠ ألف عائلة 
كويتيــة تنتظر الســكن، ان 
هذا القانون ساهم به شباب 

الكويت.
السكن هو استقرار وزرع 
روح التفاؤل وهو مرتع للتربية 
الصالحــة للأبناء واســتقرار 
اسري والمحافظة على مدخرات 
المواطنــين، اي مواطن يحتاج 
بيتا ســيكلف الوالــد والبنت 
ياخذ قروض، القانون الجديد 
المواطن فيه يحصل على بيت 
العمر بأقل التكاليف ليعيش 

في بيت العمر.

يعــود ١٠ آلاف منها الى ١٤٦
شخصا فقط يحتكرون اكثر 

من ١٥ الف ارض فضاء.
ليســت عندنا مشكلة مع 
التاجر لكن اطلع من السكن 
الخاص لتجعل الاسر الكويتية 
تتنفس، الهدف الرئيسي هو 
معالجة المشاكل السكنية التي 
انعكســت علــى الاســر، كما 
عودتكــم اللجنة الاســكانية 
انها ستستعين بخطين اولهما 
متابعــة المشــاكل الموجودة 
في المناطق السكنية الحالية 
والثانــي اقــرار تشــريعات 
ومستندات لمعالجة القضية 

الاسكانية من جذورها.
عالجتهــا  المطــلاع 
وتوزيعاتها وجنوب ســعد 
العبــداالله وبنيتها التحتية 
القيــروان  وغيرهمــا مثــل 
والصليبية وفك الارتباط مع 

الهيئة العامة للبيئة.
عندما نتكلم عن المشاريع 
الاســكانية يجــب ان تكون 
هناك شفافية، وعندما اعلن 
عن مدينة ومدينتين وتوجد 
مدينتين اخريين في الوسط 
فهــذا الامر يعطــل اصحاب 

الطلبات الاولى.
لا يعالــج الاتجــاه الاول 
القضية الاسكانية من جذورها 
المعالجــة الحقيقيــة تكــون 
بتشريعات مستدامة تغوص 
في عمق المشكلة وتنقسم الى 
٣ حزم رئيسية، اولها استدامة 
الرعاية السكنية ومنها زيادة 
المعروض فــي نقل الطلبات 
ونقل الاسعار ومنها قوانين 
المدن الاســكانية واســتدامة 

القروض الاسكانية.
هذا القانون وجده لا يكفي 
بل يسير مع القانون الآخر هو 

اللجنة الاسكانية، موقع قانون 
المــدن الاســكانية على رأس 
الهرم في القضية الاسكانية.
٭ د.حســن جوهــر: فكــرة 
انشــاء شــركات  القانــون 
مساهمة لبناء المدن الاسكانية 
الجديدة في المناطق المخصصة 
للرعاية السكنية وفق افضل 
المعاييــر العالميــة، فلســفة 
القانــون هي خلق الشــراكة 
والمســؤولية المشــتركة بين 
الحكومة والمواطن والمستثمر، 
هــذا المثلــث يحقــق ضمانة 
للجميــع ورد في المشــاركة 
وتقاســم المنفعــة والارباح، 
وهي مشاريع نمطية وعالمية 

وحققت نجاحا كبيرا.
فــي  المشــاريع  هــذه 
السعودية ثالث أعلى دخل في 
المملكة هي الاسكان، والارباح 
من المشــاريع الســكنية بعد 

استدامة القروض الاسكانية 
حتى عندما تأتي الشــركات 
نقول لهم لا يوجد تمويل لدى 

بنك الائتمان.
الحزمــة الثانيــة تتعلق 
بتنظيم سوق العقار ومنها:

ـ قانــون الهيئــة العامــة 
للاراضي والعقار.

ـ تنظيم الوكالات العقارية.
الثالثــة قوانين  الحزمــة 
مكافحة الاحتكار والمتاجرة 

بالسكن الخاص ومنها:
ـ مكافحة احتكار الاراضي 

الفضاء.
ـ رفع دعم الكهرباء والماء 

من البيت الثالث.
ـ زيادة رســوم التسجيل 

العقاري عن البيت الثالث.
ـ ضريبة التملك عن البيت 

الثالث.
هذا شرح سريع لاتجاهات 

القانــون بــدأ منــذ ٢٠٢٠
واستمر حتى مجلس ٢٠٢٢، 
وفي هذا المجلس، وساهمت 
فيه شخصيات كبيرة وجهات 
حكومية كانت متعاونة لأبعد 
حد، وكان هناك أكثر من ٨٠

اجتماعا لمناقشة القانون.
اشــيد بــدور الأخ عمــار 
الرعاية  العجمي، ومؤسسة 
الســكنية، وبلديــة الكويت، 
ووزارة المالية، وبنك الائتمان، 
والوزير فالح الرقبة وأبنائه 
التعــاون،  اقصــى درجــات 
والشكر لمكتبنا الفني للجنة 
كانــوا يقعدون فــي المجلس 

للساعة ١ بالليل.
٭ د.عبدالعزيــز الصقعبي: 
اوجه رسائل شكر للمجلس 
بكل اعضائه نوابا ووزراء على 
الاهتمام الذي يثلج الصدر، 
عندمــا اجتمعنــا الاجتمــاع 
التنســيقي الاول والثانــي 
النواب على القضية  اجتمع 
الاســكانية وكانت جزءا من 

الخارطة التشريعية.
هذه القضية مهمة وألمس 
النــواب بأهمية  استشــعار 
القانون لهــذه القضية التي 
ارقت الشعب والشباب صارت 
لها ابعاد سياسية واجتماعية 
ونفســية وماليــة، لذلك من 

الواجب ان نهتم.
الطلب الاسكاني ٩٢ ألف 
طلب ومتوقع بعد ٢٠ ســنة 

تصل الى ٢٢٠ الف طلب.
أسعار العقار السكني في 
زيادة مضطــردة وجنونية، 
التقاريــر ١٩٫٥ زيادة  بعض 

في سنة ٢٠٢٠-٢٠٢١.
متوســط العقار السكني 
يعــادل ١٣ ضعــف مدخــول 
الاسرة مقابل ضعفين ونصف 
فــي اميــركا و٣ اضعاف في 

السعودية.
اكثر مــن ٢٥ الــف ارض 
فضاء فــي الســكن الخاص 

النفط والاستثمارات.
وهــذه فكــرة فــي غايــة 
الرقي والنجــاح، ونحن هنا 
فــي نهاية الســتينيات التي 
الشــركات المساهمة  صارت 
الروافــد الاقتصاديــة  احــد 
ولكن ضرب الفساد والترهل 
والتخلف هذه الشركات وآن 

الاوان ان نعيد ريادتها.
ميزة القانون انه يركز على 
تهيئة البنية التحتية لمشاريع 
اراضيهــا  عملاقــة، ٣ مــدن 
جاهــزة الصابريــة ونواف 
الاحمــد وجنــوب القيروان، 
هذه المناطق تســتوعب ١٠٠
ألف طلب او وحدة اسكانية.

اذا ما حســم تنفيــذ هذا 
القانون سنعمل على الجانب 
التشــريعي وبعد ذلك يأتي 

دورنا الرقابي.
وخلال فترة زمنية قصيرة 
ممكن ان ننتهي من المشاريع 

وتحقيق اكبر انجاز.
القانــون دخــول  ميــزة 
مستثمر او شريك استراتيجي.
الخدمــات العامــة وبنية 
الدولــة  ومرافــق  تحتيــة 
والترفيــه والمراكز التجارية 
والاســواق وجميع الخدمات 
ستكون متوافرة قبل ان يسكن 

في البيت.
هــذا القانــون ان البنيــة 
التحتيــة والخدمــات تكون 

جاهزة.
قضية الاكتتاب لم تحدث 
على هوانا، كانت لدينا فكرة 
القادمة، ان  ضمان الاجيــال 
الدولــة تكتتب عــن كل فرد 
كويتي وتكون اســهم الطفل 
محفوظة كادخار الى ان يبلغ 
ســن الرشــد ويتزوج يكون 
لديه مبلغ مــن المال ينطلق 

منه ولا يقترض الوالد.
انصــح بــان كل مواطــن 
يترقــب ســكنا يســارع في 
الاكتتاب لأنه سيكون شريكا 

في منطقة سكنية خاصة في 
الاموال والمطاعم والمنتزهات 
والترفيــه وســيحصل على 
ارباح من عوائد الاســتثمار 

في هذه المناطق.
المدة الزمنية للانجاز اقل 
مدة زمنية ينتظرها المواطن 
١٥ ســنة ولا ضيــاع للعمــر 
وفرص كثيرة، حرصنا على 
سرعة الانجاز وعندما نخفف 
التكاليف العامة على الدولة 
وتدخل شــريك لديــه حافز 
للربح فســيكون لديه حافز 

لسرعة الانجاز.
اتمنى من وزير الاسكان ان 
يتعهد امام الناس والمجلس 
بــان تكــون المــدد الزمنيــة 
يســتحقها المواطن الكويتي 
فهناك تقليص للمدد الزمنية.

المــدن الجديــدة اولويــة 
الحصــول على الوحدات هم 
لاصحاب الطلبات المسجلين 
وفق الاقدمية ولم يكتف بذلك 
ولكــن فتــح المجــال لجميع 
الشرائح المعطلة، او التي لم 
يأتها الدور لشــح الاراضي، 
شمل ايضا جميع الشرائح، 
المــرأة الكويتيــة والمطلقــة 
والارملــة والكويتيــة غيــر 
المتزوجة والمتزوجة من غير 
كويتي ومن باع بيته وبالتالي 

بها نوع من العدالة.
العصرنــة ومواكبــة كل 
تطور جديد والجانب الرقابي 
لم يغفل هذا القانون، الجهات 
الحكومية مسؤولة بالاشراف 
والمتابعة والرقابة والوكلاء 
عــن الشــعب الكويتــي في 
الدفــاع عن حقوقــه في هذه 

المدن الاسكانية.
والشــعب الكويتــي لــن 
يتحمل اي مخاطر او خسائر 

في هذا القانون.
القانون في عهدة الحكومة 
فهــي المحامــي والمدافــع عن 
المواطن الى ان يتسلم مفتاح 
بيته والمسؤولة عن الاشراف 
على اعمــال الصيانة لمدة ١٠

سنوات.
الجانــب  رأى  القانــون 
البيئــي المتعلــق بتوفيــر 
مســاحات مناســبة خضراء 
البديلة  والفضــاء والطاقــة 
والمتنفســات والمــواد مــواد 
صديقة للبيئة وتوفر الطاقة 
والاقتصاد في المياه وتدشين 
الطاقة البديلة في البيوت او 
المباني الحكومية التي تخضع 

للمدن.
القانون فلســفة وتواكب 

متطلبات العصر.
٭ عبدالعزيز الصقعبي: ماذا 
بعد اقــرار القانون، القانون 
لخص لنا ٧ مراحل رئيسية 
ويعرف مــاذا ســيحدث في 

القانون.
١ ـ اصدار القانون واللائحة 
التنفيذيــة بعد ٣٠ يوما بعد 
ذلك على المسؤول ان يصدر 

اللائحة التنفيذية.
٢ ـ اختيار الموقع ودراسة 
الجدوى، المشــكلة لا تتعلق 
الرعايــة  بشــح الاراضــي، 
الســكنية في حــوزة اراض 
مخصصة لاغــراض الرعاية 
الســكنية تسع لما يزيد على 
٢٢٠ ألف وحدة ســكنية في 
نــواف الاحمــد والصابريــة 
والخيران، فمشكلتنا ليست 
في الاراضي ولكن باستصلاح 

الاراضي.
استصلاح الاراضي يكلف 
الدول ٣ مليارات واكثر، ٩٠٪ 
من ميزانيتنا نفطية، فما بالك 
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بإجماع أعضاء مجلس الأمة الحضور وعددهم ٦٢ عضوا. وكان مجلس الأمة قد انتهى من مناقشة تقرير لجنة شؤون الاسكان والعقار البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين حول تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا. واستنادا الى تقرير لجنة شؤون الاسكان والعقار البرلمانية فقد نصت احدى مواد القانون على أن 
«تلتزم المؤسسة - بمقتضى أحكام هذا القانون - بإنشاء شركات مساهمة عامة تختلف نسبة التملك فيها ومواعيد اكتتابها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية وشركات أخرى للمشاريع التي تقل كلفتها الإجمالية عن الحدود المنصوص عليها في القانون رقم ١١٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة لتشييدها وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية العمرانية للمدن والمناطق الذكية المستدامة والمعايير البيئية الحديثة وتسلم إليها بموجب عقد المشروع على أن تكون الأنظمة الأساسية للشركات متوافقة مع أحكام الشريعة 
الإسلامية». ونصت مادة أخرى من القانون على أن «يحدد رأسمال كل شركة تنشأ وفق أحكام هذا القانون بحسب تكلفة وطبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لها وتخصص أسهم كل شركة مساهمة على النحو المبين في المادة الخامسة من هذا القانون». وتلتزم المؤسسة قبل الدعوة إلى الاكتتاب العام في هذه الشركات 
بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ونشر ملخصها لشركة المشروع المراد تأسيسها ومخططات المدن أو المناطق السكنية التي ستكون محلا لتنفيذها موضحا في كل منها تخطيطها الحضري المعتمد من قبل المؤسسة من حيث المساحات السكنية والمساحات الأخرى كالمساحات الخدمية أو الثقافية أو التجارية أو الاستثمارية أو 

الزراعية أو الحرفية أو الصناعية أو الترفيهية أو المسطحات المائية أو الزراعية التجميلية وغيرها مما يرد في تخطيطها الحضري المعتمد مع بيان أعداد الوحدات السكنية المزمع إنجازها والمرافق المختلفة المقرر إنشاؤها على كل قطاع من قطاعات المدينة أو المنطقة، والى التفاصيل:

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ وبدر السهيل

المجلس يقرّ إضافة ربات البيوت إلى «عافية»

فايز الجمهور د. فلاح الهاجريسعود العصفور

فالـح الرقبة «وزيـر الإسـكان»: واثق بأنه في حـال العمل بهـذا القانون والقوانين الأخرى سـتكون وتيرة تنفيذ المشـاريع الإسـكانية سـريعة

خالد العتيبيحمدان العازمي

رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونائبه محمد المطير وأمين السر د. مبارك الطشه على المنصة ويبدو الأمين العام خالد أبو صليب  (قاسم باشا)

فايز الجمهور: عندما أتينا للمجلس وجدنا الكثير من المشاكل واللجنة الإسكانية عكفت على إيجاد الحلول لأهم قضية تأخذ نصف دخل الأسرة

خالد العتيبي: هذا القانون باكورة العمل الجماعي والقضية الإسـكانية حلها سهل لكن الحكومة لا تريد ذلك والقانون يحتاج إلى تشريع استدامة القروض
حمدان العازمي: شـبعنا من إقرار القوانين دون تنفيذها وهذا إلهاء للناس عن القضايا المهمة مثل الإسكان والصحة وغيرها وللأسف لا توجد جدية

سـعود العصفور: نحن أكثر دولة تقر القوانين ولا تطبقها والشعب الكويتي ينتظر الإنجاز الذي لن يتحقق إلا بالتعاون ويجب تحسين المستوى المعيشي
فلاح الهاجري: القوانين التي تقر من قبل مجلس الأمة بمشاركة السلطة التنفيذية تبقى حبراً على ورق إذا لم تنفذ وتصدر لها اللوائح 

المنظمة بشكل سريع وهذا القانون يحقق الأمن الاجتماعي للاسر الكويتية وهو حلم لكل أسرة وهذا مستقبل البلد الحقيقي

خالد العتيبي وفارس العتيبي وعيسى الكندري ود. حمد العدواني خلال الجلسة

فاالح الرقبة
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مبارك الحجرف: القضية الإسكانية لا تحل بقانون لا يطبق لذلك اللائحة التنفيذية يجب ألا تتأخر وتصدر في وقتها والوحدات يجب أن تكون للمحتاجين

٭ د.جنان بوشهري: كانت لي 
ملاحظات في المجلس المبطل 
ورفضته من المداولة الاولى.
الشــركات  المســتثمر: 
فــي  المدرجــة  المســاهمة 
البورصة وبذلك هناك تقليص 

للشركات.
والشركات غير الكويتية 
لماذا يتم الزامها بفتح فروع 
لهــا ونخلق فرصــا كويتية 

للكويتيين.
لم يبين من هو الذي يعد 
دراسة الجدوى الاقتصادية 

هل المؤسسة ام المستثمر؟
مادة ٤ حملتم المؤسســة 
التكلفــة كاملة معنى ذلك ان 
الدولة تدفع كل شــيء، وفي 
مادة اخرى قلتم ٤٠ سنة اذا 
الدولــة تدفع كل شــيء لماذا 

اعطيتم المستثمر ٤٠ سنة؟
مــادة (٨) هــل تقصدون 

تطبيقــه، ويجــب ان يكون 
للحكومة نية صادقة لإصدار 
اللائحة التنفيذية وألا تكون 

حبيسة الادراج.
المادة الاولى من التعريفات 
لــم تحــدد كيفيــة الدفع ولا 
الضمان بتســليم الوحدات، 
والمــادة ١٠ فقــرة ٣ يجب ان 
يحــدد مثل هــذا التقرير هل 
هو شــهري او فصلي، او كل 
٦ اشهر، والمتضرر المواطن.

المادة ١١ يفترض ان يكون 
الســكني جميعــه  القطــاع 
مرخصــا للرعاية الســكنية 
في البدايــة ولا نضع تجارا 
يدشــون علينا فــي المناطق 

ويزيدون الاسعار.
مدة السماح ٤٠ سنة ومن 
الاجل ١٠ ســنوات واعتقد ان 
الـ ٤٠ سنة كافية او ٤٥ سنة 

وهي كافية.

مشاريع قائمة سابقا وقادرة 
على تنفيذ المشــاريع؟ وفي 
المطلاع وغيرها من المدن تمت 
الاستعانة بشــركات تركية 
وصينية وكورية لم يتحقق 
شــيء، واقرار القانون بداية 

التعاون مع الحكومة.
لا بد من خطة على مدى ١٥

سنة لحل هذه الأزمة.
اليــوم  يمكــن المشــروع 
يوفــر التكلفة  علــى الدولة 
التــي تتحجــج بالميزانيــة، 
فيجب التدقيق على ان تكون 
الامور واضحة وحفظ حقوق 

المواطن.
الحكومــة ســتقود هــذا 
القانــون نتمنــى ألا يكــون 
القوانــين  بــالأدراج نفــس 

السابقة.
٭ عبداالله الأنبعي: نحمد االله 
اننا وصلنا الى هذا اليوم الذي 

تسليم الوحدات السكنية التي 
باعها ام كل الوحدات السكنية 

الموجودة في المشروع؟
مــادة (١١)، هــل تعتبــر 
اســتوفى حقه مــن الرعاية 
الســكنية لأن يشــتري فــي 
اراض غير مخصصة للرعاية 

السكنية؟
٭ متعب العنزي: الكثير من 
القوانين لاتــزال في الادراج 
ونســبة الانجاز صفر، وهذا 
المشــروع اذا لم يتم تنفيذه 
ســيكون مشــكلة اكبر على 
الاســكان والمواطــن، ولــدي 
اســئلة ما الحــال اذا تعثرت 
الشركة وهي شركة مساهمة 
الاجــراءات  ومــا  عامــة؟ 
التــي تمتلكهــا الحكومــة؟ 
وهــل القانون مســتثنى من 
الوكيل المحلي؟ ومن يضمن 
ان الشــركات عالميــة ولهــا 

هذا بداية خير.
٭ د.حســن جوهر: اســجل 
كلمة شكر كبيرة بعد الرئيس 
السعدون الذي قدم تعديلات 
ليس اقــل من ٣٥ تعديلا في 
قانون به ٤٠ مادة وعلى الرغم 
مــن قناعاتنــا بأنــه تصدى 
للقضيــة الاســكانية الا انه 
تنــازل عــن كل التعديــلات 
التي قدمها في سبيل انجاح 
هذا القانون، وان شــاء االله 
يكون القانون في محله وقابلا 
للتطبيق وأخذنا ذلك من فم 
الاسد (من الرعاية والوزير) 
ويكون قابلا للنجاح والمردود 

الايجابي.
(وزيــر  الرقبــة  فالــح  ٭ 
الاســكان): واثــق انــه فــي 
حــال الانتهــاء مــن القانون 
بــه سنســرع وتيرة  العمل 
تنفيــذ الطلبات الاســكانية 
وســيكون نــواة لمشــاريع 
كثيــرة فــي جهــات الدولــة 
من حيث المنهجية، فأشــكر 
رئيس الوزراء والوزراء على 
الدفع بهــذا القانون، وكذلك 
اللجنة الاسكانية على الجهود 

الحثيثة لانجاز القانون.
٭ الســعدون: هــل يوافــق 
المجلس على تثبيت التقرير 

دون تلاوته؟
(موافقة عامة)

٭ مبارك الحجرف: أشكر جهد 
الأعضاء في اللجنة الاسكانية 
الفنــي والوزيــر  ومكتبهــا 
السابق عمار العجمي، وكلنا 
امل في الوزير فالح الرقبة.

من حسن الصالح ان يكون 
باكورة قوانين المجلس قانونا 
يهم المواطــن وايجاد حلول 
للمشكلة الاسكانية، اتمنى ان 
يكون هناك اهتمام بالقضايا 
الاخرى المرتبطة مثل رواتب 

المواطنين.
القضية الاسكانية لا يمكن 
ان تحــل بقانــون مــن دون 

سيتحقق بإذن االله هذا الانجاز 
التاريخي الذي سيحل قضية 
الاســكان الازلية، واتينا في 
القانون بحل يضرب به المثل 
لحل جميع القضايا العالقة، 
ادخلنا فكرة الشراكة بدلا من 
الانفــاق الريعــي، وفكر قتل 
البيروقراطية وطول الدورة 
المستندية، ووضعنا نوعا من 
انواع تقليص الاجراءات وفكر 
الادخار والاستثمار والشراكة 
واتاحــة الفــرص للجميــع، 
للمواطن للاستثمار والتاجر 
الذي يريد العمل بعمل يفيد 
الاقتصــاد الوطنــي وليــس 
عملا استغلاليا يستغل فيه 
ثــروات الوطن، لكــن عندما 
يحاول مــن يترقب من يريد 
الحصول على هــذه الاموال 
من الفكــر الريعــي للدولة، 
تركنا في القانون مسؤولية 
مســتمرة علــى المســتثمر، 
ووضعنــا عليه مســؤولية 
مســتمرة فــي الصيانة وان 
يخــرج ارباحه مــن الجانب 
الاستثماري وليس من جانب 
المواطن، اوقفنا البيروقراطية 
والهدر الحكومي على الانفاق 
الرأســمالي، ســيقلص مدد 
الانتظــار بــدلا مــن انتظار 
الحكومــة للميزانيــة بـ ٣٠

الف وحدة سنوية خلال مدة 
ست سنوات وفي حال ٩٢ الف 
طلب اسكاني تحتاج ١٨ سنة 
معنى ذلك تفاقمت المشكلة، 
لذلك قلصنا مدد الانتظار في 
القانون الذي شرفت بتقديمه 
مع الزملاء في مجلس ٢٠٢٢
وفــي مجلــس ٢٠٢٣ وعضو 
اللجنة في المجلسين وناقشناه 
الى وصلنا مع الحكومة الى 
صفر اختــلاف، هذا التوافق 
والانجاز نسأل االله ان يذكرنا 
الشعب الكويتي ونشكر كل 
مــن ســاهم في هــذا الإنجاز 

التاريخي.

بالقضية الاسكانية.
القطــاع الخاص  ادخــال 
بملياراتــه مهــم وضروري 
والتاجــر من غير المقبول ان 
يستغل املاك الدولة ويربح 
منهــا المليارات ولا يدخل اي 

دينار خزائن الدولة.
ولا توجد خدمات ولا يقدم 
خدمــات، والمؤسســة ملزمة 
بدراســة جدوى عن نســب 
الشركات  التوزيع ورأسمال 
واعداد الوحدات ومدة الانتفاع 

بأراضي املاك الدولة.
تأســيس  مرحلــة  ـ   ٣
الشــركات، يطرح المشــروع 
العطاءات والمستثمر  وتأتي 
الاجنبي يأتي بلا وكيل محلي 
وصاحب العطاء الافضل الفني 
والمالي وفق المادة ٧ هو الذي 
يرســى عليه المشروع وفق 

الشريعة الاسلامية.
٤ ـ مرحلة تنفيذ المشروع، 
وتمشي بالتزامن مع المرحلة 
الخامسة سيكون وفق جدول 
زمني محدد في العقد المبرم 
وفق المــادة ١٠ مــن القانون 
الذي منح تسهيلات للشركة 
العامة  بإشــراف المؤسســة 

للرعاية السكنية.
٥ـ مرحلة تأتي بالتزامن 
مــع المرحلــة الرابعة توزيع 
علــى  الجاهــزة  القســائم 
المواطنــين والمواطــن يختار 
بطريقــة الارض والقــرض، 
ومساحتها ٤٠٠م٢، وبها عدالة، 
وخيــار آخــر هــي الوحدات 

السكنية الجاهزة.
والموضوع يتعلق بمساحة 
البنيــان ١٠٠٪ من الارض او 
١٨٠٪ من الارض او ٢٠٠٪ من 
الارض، وهناك نماذج لذلك، 
وسيضع المواطن امواله في 
حســاب ضمان والدولة هي 

المسؤولة.
٦ ـ الضمــان بعدم تكرار 
المشــاكل، البيوت كانت تدار 
بعقلية المقاول ويعظم المقاول 
ايراداته، لكن اليوم الشريك 
العالمي هو جزء ويدفع اموالا 
وســيخاف ان يعطيك شيئا 
ســيئا لأن هنــاك غرامــات 
تأخير وغرامات للمواصفات 
الفنية، وهناك ميزة للمواطن 
ان يفســخ العقد اذا اثبت ان 
المواصفات الفنية غير مطابقة 

للعقد.
٧ ـ المرحلة الاخيرة وهي 
مرحلــة الاســتثمار، عندمــا 
القطــاع الخــاص  يســتثمر 
بأمــوال الدولــة بالمجان هذا 
غير مقبول، والقانون يجعل 
المواطن والمســتثمر شــركاء 
في الاربــاح ويكونون جزءا 
من المشروع، المدد الاساسية 
للاســتثمار ٤٠ ســنة ومدد 

اضافية ١٠ سنوات.
هي معادلة ثلاثية وشراكة 

ثلاثية الكل رابح فيها.
المشــروع  فكــرة  هــذه 
والمراحل المتوقع ان تحدث.

القانــون هو جهد بشــر 
وافضل ما توصلنا اليه منذ 
٢٠٢٠ مع كل الاطراف، ومازلت 
علــى قناعة ان هناك اخطاء، 
الا انه لم يمر اذا تم ركنه في 
الادراج فــي هــذه الحالة لن 

يحقق النتيجة.
ويجب ان نستعجل بقانون 
استدامة القروض الاسكانية، 
اشــكر جميع الاخوان الذين 
شاركوا وساهموا في صياغة 
القانــون وتقديمــه، وورش 
العمل والنواب وملاحظاتهم، 
نســأل االله عز جل ان يكون 

٭ أســامة الزيــد: مفرح جدا 
ويدعــو للفخــر أن يكــون 
القانون النوعــي المهم الذي 
سيرفع عن كاهل الأسر عبء 
الســكن، هو باكورة قوانين 

المجلس الحالي.
الميزانيــة العامــة تعاني 
عجوزات وموارد غير نفطية 

وأشكر اللجنة.
٩٢ ألف طلب إسكاني و١٣
ألف ضعف لمدخول الأســرة 
وهذه أرقــام اللجنة، ولكنها 
خطيرة، القانون مهم ونوعي 

اذا أقررناه اليوم.
هذا القانون وحده يعالج 
المشــكلة، وما يدعونا للفخر 
والتفاؤل أن اللجنة وضعت 
خارطــة طريــق واضحــة 

وندعمها كلها.
٭ د.محمد المهّان: أشكر أعضاء 
اللجنة والمكتب الفني، وهذا 
القانــون مــن أهــم القوانين 
التي تساهم في حل المشكلة 
الاســكانية من خلال إنشــاء 
شــركات متخصصة بإنشاء 
المدن وفق شــراكة عادلة مع 
القطــاع الخاص وهو يعالج 

مدد الانتظار.
يجب الاسترشاد بالدول 
التي اســتعانت بالشــركات 

الخاصة للمدن العمرانية.
على الحكومة دور كبير في 
التراخيص  الإسراع بإصدار 
الفتــرات الزمنية  ومتابعــة 
للمشروع حسب العقود مع 

الشركات.
٭ حمد المدلج: نشكر اللجنة 
وتعاطيها مــع الحكومة في 
خلــق الجــدوى الاقتصادية 
للمشروع، هذا المشروع ينقل 
فكــرة أن المؤسســة العامــة 
للرعاية الســكنية من فكرة 
تنفيذ المشاريع الى فكرة ادارة 
المشروعات السكنية إذا أنشأنا 
٤ مدن سكنية سننشئ المدينة 
الخامســة وغيرها، المشكلة 
ليست مشكلة مال، بل مشكلة 
ادارة، وعلى كل مجالس الامة 
أن تراقــب تعاطي الحكومة 
مع هذه القضية، ولن تكفي 
رقابة ديوان المحاســبة على 

هذه القضية.
اذا لــم يقر هــذا القانون 
وانعكــس علــى كل القوانين 
سنصل الى  مرحلة أن ميزانية 
الدولة  لن توفي أي مشروع.
هــذا القانــون فني بحت 
النظــام  فــي  واســتمرارنا 
الحالي تدمير لميزانية الدولة، 
نشكر اللجنة ووزير الاسكان 
والمؤسســة العامــة للرعاية 

السكنية.
٭ هاني شمس: الشكر لجميع 
الاعضــاء والحكومــة التــي 
ردت التحية للمواطنين بعد 
يوم ٦/٦ وتحملهم الإحباط، 
وهــذا مــن افضــل القوانين 
وباكورتها، ونشــكر أعضاء 
اللجنة وتفانيهم في عملهم.

هــذه لن تكــون أول مرة 
يقــر قانون، لكــن الأهم هو 
القانــون وجديــة  تطبيــق 
الحكومة فــي تطبيقه وقبل 
٣٠ سنة أقر قانون المؤسسة 
الســكنية،  العامــة للرعاية 
وتعهــدت الحكومــة بتوفير 
الرعاية الســكنية للمواطن، 
واليــوم المواطــن ٣٠ ســنة 
ينتظر، الأهم متابعة تطبيق 
القانون ومحاسبة على عدم 
التطبيق، هذا القانون نشيد 
به لكن ينقصه التطبيق، لدينا 
مناطــق بعنا لهم الوهم قبل 
١٠ سنوات منها صباح الأحمد 

بإذن االله يكون هذا القانون أولى خطوات التعاون بين المجلس والحكومة

أحمد الفهد: نشكر المجلس على إقرار قانون المدن السكنية 

فهد بن جامععبدالوهاب العيسىمبارك الحجرف متعب الرثعان

جنان بوشهري: طلبات «الرعاية السكنية» لن تلبى بشكل كامل لأنها تتراكم بشكل يومي لذلك هناك مواد في القانون تحتاج إلى تعديل أو توضيح

متعب الرثعان: قضية الاستفادة من القوانين مرهونة بتطبيقها لذلك على الحكومة بناء الثقة بينها وبين المواطنين من خلال التطبيق والتنفيذ السريع

عبداالله المضف

عبداالله المضف: القانون يحقق الأمن الاجتماعي ويحل مشاكل شريحة الشباب في الحصول على بيت العمر والمطلوب والهدف توفير سكن مريح

فهد بن جامع: القضية الإسكانية تهم جميع المواطنين وبعض القسائم التي وزعت لاتزال دون بناء بسبب التمويل الذي يأخذ عمر المواطن في السداد

بدر نشمي: القضية ليست بالتشريع لكن في التطبيق وكم من قانون وبقي في الأدراج.. واستبعاد محمد مخلف كقيادي من قبل وزير التجارة كيف تم؟

محمد الحويلة: هذا القانون قيم ونتمنى أن يحقق أهدافه وعلى الحكومة التفاعل وتطبيقه لأن القضية الإسـكانية مشكلة كبيرة لدى الأسر الكويتية

د. بدر الملا

ً الشيخ أحمد الفهد متحدثا

عبدالرحمن المطيري

الشيخ طلال الخالد وعيسى الكندري والشيخ فراس السعود والشيخ سالم العبداالله وهاني شمس وفايز الجمهور وفهد بن جامع

د. سعد البراك ود. أحمد العوضي ود. محمد الحويلة

حديث بين عيسى الكندري وداود معرفي ومهند السايرالرئيس أحمد السعدون وفهد الشعلة

د. جنان بوشهري
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د. حمد العدواني وعبدالرحمن المطيري وفالح الرقبة ود. جاسم الاستاد ومحمد العيبان

فارس العتيبيخالد الطمار بدر نشميد. عبدالكريم الكندريحمد العليان

محمد المهان: القانون يعالج مشـاكل مدة الانتظار للأسر الكويتية وعلى الحكومة دور كبير في تنفيذ القانون لإنهاء المشكلة الإسكانية

هاني شمس: القضية الإسـكانية تهم كل المواطنين وليس فقط أصحاب الطلبات والأهم من إقرار القانون تطبيقه وعلى المجلس متابعة التنفيذ
عبدالكريم الكندري: العمل النيابي الجماعي ثمرته هذا القانون الذي يحتاج إلى تنفيذ حكومي والقانون جاء بعد فشـل الحكومة والمؤسسة 
داود معرفي: لدي تعديلات على القانون حول تصرفات رب الأسـرة بعد سداد قيمة العقار وما قد يترتب عليه من تشتيت لبعض الأسر

حمد المدلج: على الحكومة وضع اللائحة التنفيذية بشـكل سريع ويليق بمستوى القانون والمشكلة عندنا مشكلة إدارة وعلى المجلس مراقبة ذلك

شـعيب المويزري: يجب أن تتحمل الحكومة الاكتتاب عن المواطنين والتكلفة ليست كبيرة وتطبيق القانون يجب أن يكون بحذر

مرزوق الغانم ود. جنان بوشهري في حديث مع فالح الرقبة

للمواطنين المتقاعدين بإضافة ربات البيوت إلى «كرت عافية» بالمداولتين ويحيله للحكومة

مجلس الأمة يوافق بالإجماع على تعديل قانون التأمين الصحي 

الاسكانية، وأذكّر الاعضاء بأن 
القانــون ليس الإقــرار، ففي 
٢٠١٢ قانــون محفظــة طالب 
العلم وقانــون جامعة جابر 
والأخ الرئيس السعدون كان 
موجــودا بالمجلس، قانونان 
لــم تنفذهمــا الحكومة، هذه 
أولويات حقيقية أخشــى أن 
نوافق  عليها ولا نستطيع أن 
نطبق الـ ٤٠ مادة التي جاءت 

في القانون.
ولتطبيق القانون نحتاج 
الى جيش من المسؤولين في 
الجهات الحكومية التي أغلب 
القيادية بالوكالة،  مناصبها 
القيــادات داخــل  وخاصــة 
الرعاية السكنية،  مؤسســة 
المواطن سيعيش حالة فرح 

أمام هذا القانون وتنفيذه.
اليوم هناك توافق حكومي 
فعليها التنفيذ وعلينا المراقبة.

نشكر جهد أعضاء اللجنة 
الاســكانية وتبدأ مسؤولية 
الوزارة فــي تنفيذ القانون، 
وهنــاك مطلب كذلــك بإلغاء 

الوكيل المحلي.
٭ د.حمد المطر: وقع ٤٩ عضوا 
في اجتماع قبل القســم على 
٤ أولويــات ســيتم التوافق 
عليها في القاعة قبل فض دور 
الانعقاد، هناك حلول نحتاج 
اليها مــن الحكومة الحالية، 
وأشكر رئيس وأعضاء اللجنة 
الاســكانية نحتــاج لحلول 
ســريعة لمشــاكل بالإسكان 
عالقة منها العائــق البيئي، 
وأؤكــد أنه ليس هناك عائق 
بيئي لأننا نستطيع تحويل 
الــى إزالتها  ثلثــي الشــجر 
وتحويلها من موقع الى آخر، 

القانون يضمن الاستدامة.
هناك مساران لحل المشكلة 

القانــون هو فــي  واقعيته، 
قدمت قوانــين كثيرة، قدمت 
منها ما يلزم الحكومة بإنشاء 
٢٠٠ ألف وحدة سكنية في ٣

سنوات، لذلك تعطل القانون 
وصدر قانون ١١٣ لسنة ٢٠١٤

وكان هناك تعاون مثمر مع 
الوزير ياسر أبل.

الــى صــدور  مــن ١٩٥٦ 
القانون فــي ٢٠١٤ الوحدات 
الســكنية الموزعــة ٥٠ ألفــا 
ومن ٢٠١٤ الى اليوم ٩٧ ألف 
وحدة ســكنية، لأن القانون 

كان واقعيا.
القانون اليوم ممتاز واقعي 
مرادف لقانون ١١٣ لسنة ٢٠١٤

ويجــب أن يرفقهــا خطوات 
للتمويــل العقاري، وينبغي 
أن نكون داعمين  كلنا للقانون.

- فيما يتعلــق بتعريف 
المستثمر: هل لا بد أن تكون 

٭ جــراح الفــوزان: أشــكر 
اللجنة الإســكانية على هذا 
القضيــة  المميــز،  القانــون 
الاسكانية هي الأولوية لدى 
الأسرة، التي يعيش أفرادها 
بالإيجــار، القانون هو بداية 
الاســكانية  القضيــة  حــل 
والتعاون هو الحل، والقرار 
السياسي مهم في حل القضية، 
تحرير الأراضي مهم جدا، أزمة 
السكن هو في التمويل، تمويل 
القروض الاسكانية والبنية 
التحتية، حتى الكهرباء عنده 
لا تعمــل. هــذه القضية هي 

قضية المواطن الأولى.
الغــانم: أشــكر  ٭ مــرزوق 
الأعضــاء واللجنــة ومقدمي 
الاقتراح على الجهد الجبار، 
والشــكر موصــول لوزيــر 
العامة  الإسكان والمؤسســة 
للرعاية السكنية، أهم ما في 

الى أقل من ذلك بكثير حتى 
يكون هناك استقرار أسري.

لا بد من إنشــاء شــبكات 
مواصلات كالسكك الحديدية 
والمترو حتى يكون لدينا مدن 
ذكية على مستوى عال وتكون 
نموذجا نفتخر به، أشكر كل 
من ساهم في القانون ونحتاج 
الى قوانين التمويل العقاري 
حتى تتحقق الاســتدامة من 

هذا القانون.
الكنــدري:  ٭ د.عبدالكــريم 
أتوجه بالشــكر الجزيل الى 
اللجنة وأعضائها على سنوات 
من العمل التشــريعي الفني 
البحــت، أفتخــر بأنــي أحد 
مقدمي القانــون، لكن الفخر 
أكثر بحجــم العمل الجماعي 
الواضح والتركيز استطعنا 
أن نخرج بقانون بهذه السرعة 
فزالت الفوارق والجميع أصبح 

يفكر في مصلحة المواطن.
حتى تكون الحكومة قادرة 
علــى تنفيذ القانون لا بد أن 
تكــون هناك قيــادات تعمل، 
المؤسســة العامــة للرعايــة 

السكنية كلها بالوكالة.
ســنقر القوانــين لكن من 
ســينفذ القانــون، مــن هــم 
الفنيون الذين هم صمام الأمان 
لتنفيذ القوانين، لدى جانب 
إداري لتنفيــذ القانون، هذا 
القانون جاء لفشل الحكومة 
والمؤسسة على ادارة قضية 
اللجنة،  الاســكان فاجتهدت 
هناك حاجة دائمة للذهاب الى 
إدخال المستثمر العالمي دون 
الوكيــل المحلي، هذا اعتراف 

بفشله.
المؤسسة اليوم ستشرف 
أو تدير وهذا خطر، من السهل 
جدا أن تتعهد بالتنفيذ، لكن 
هل هناك جهــات تملك فعلا 
القدرة على التنفيذ، القضية 
الاسكانية فشلت بسبب سوء 

الجهاز الحكومي.

الفائز شركة مدرجة في سوق 
الكويت لــلأوراق المالية ولا 
يدخل معها أي شركات أخرى؟
- بشأن المدد الإضافية ١٠

سنوات: المدة ٤٠ سنة ويجب 
أن تزيد المدد بحسب المتقدمين.

- المقرر قال هناك ٢٥ ألف 
قســيمة في القطاع السكني 
منهــا ١٥ ألفــا مملوكة لـ ١٤٦

شخصا، هذا يعني أن المعدل 
١٠٢ أو ١٠٣ قسائم، فهل هناك 
ذلك فعلا،  اذا كان هناك ذلك 

فالأمر خطير.
ومــن ســيحدد جــدوى 
المشروع، وهل سيكون مجديا 

أم لا؟
٭ فهد فلاح بن جامع: مشكلتنا 
أن القضيــة من أهم القضايا 
أكثر من ٩٢ ألف طلب، مشكلة 
العقار هو احتكار العقار من 
بعــض المتنفذين من العقار، 
وغيــر الكويتيين يســكنون 
في السكن الخاص، وهذا يدل 
على أن بعض جهات الدولة 
ومنهــا المعلومــات المدنيــة، 
بعض البنوك سببت مشاكل 
للمواطن الكويتي، وهذا يؤثر 
على المجتمع الكويتي، أتمنى 
أن نفعــل مثــل الســعودية 
بوضــع منصــة عقارية بدلا 

من سماسرة العقار.
٭ مهند الساير: أشكر اللجنة 
الإســكانية على هــذا الجهد 
الماراثونيــة،  والاجتماعــات 
أولويات الشــعب لا تســقط 
بإبطــال المجلــس، تشــرفت 
مع النــواب بتقديم القانون، 
والمقترحات كانت وليدة عمل 
مشترك، ساهم فيه أكثر من 
٢٥٠ شابا وشــابة، وسنرى 
القانون اليوم وهو لحلحلة 

القضية الإسكانية.
أتمنى من وزير الإســكان 
أن ينتبه، لدى نية حكومية 
العينــي،  الســجل  بإلغــاء 
فالسجل العقاري والتوثيق 

والخيران وغيرهما، فلا بد أن 
توفــر لهم الطرق والخدمات 
والمستشــفيات والجامعــات 
والمؤسسات وكافة الخدمات 

والمرافق،
وغير ذلك توفير الخدمات 
والمرافق للمناطق الموجودة 
القانــون  فعــلا، وبتطبيــق 
ســنقلص الاعــداد وفتــرات 
الانتظار، ونشــكر الحكومة 

واللجنة.
٭ شعيب شعبان: كلنا نعلم 
أهميــة القانون، فهو من أهم 
القوانــين التي تســاعد على 
تحســين معيشــة المواطــن، 
ســنكون إيجابيين، فنشــكر 
اللجنــة الاســكانية وأتمنى 
التصويــت عليــه مداولتين 
ونكــون ســببا في تحســين 

مستوى معيشة المواطن.
الكرة في ملعب الحكومة، 
وأتمنى سرعة اصدار اللائحة 

التنفيذية للعمل بالقانون.
اختارنا الشــعب للإنجاز 
والارتقاء بمعيشته، فأتمنى 
الابتعاد عن أي مهاترات وأن 
اللجنة بذلت  نتعاون معــا، 
مجهودا كبيرا، نشكرها عليه.
٭ عبــداالله المضف: القانون 
من القوانين التي تحقق الأمن 
الاجتماعي وتحل جزءا كبيرا 
مــن قضيــة تؤرق الشــعب 
الكويتي والشباب المقبل على 
الزواج في الحصول على بيت 

العمر.
القضية هي توفير سكن 
مريــح وليس قضية ســكن 
فقــط، لا نريــد ســكنا دون 
خدمات أو يزيد العبء على 
الأسر، بل توفير مسكن مريح 
يحقق أمنا اجتماعيا مريحا.
هذا القانــون يطبق دون 
وكيل محلي، للأسف تجربتنا 
في كل المشاريع بوجود الوكيل 
دائما ما تكون السعر المبالغ 
فيــه وعدم وجــود الجودة، 
القانــون يجــب أن تلحقــه 
حزمة قوانين إسكانية توفر 
له السيولة وليس في تحقيق 

المقاصد من وراء القانون.
الكــرة الآن فــي ملعــب 
الحكومة، المجلس أدى دوره 
ويبقــى التطبيــق الحقيقي 
بضمير وبإدراك ووعي، وألا 
تكــون تجربتنــا كالتجارب 
الســابقة من إقرار قوانين لا 

يؤخذ بها.
القانون الحالي هو نتيجة 
توافق وانســجام وتنسيق، 
وهــذا يؤكد مــا طرحناه من 
مجلــس ٢٠٢٠، فيمــا يكون 
التوافــق موجــودا والعمــل 
جماعيا فدائما ما تأتي النتائج 
إيجابية وبســرعة، وأشــكر 

أعضاء اللجنة الاسكانية.
مافيــا العقار لديهم فكرة 
أن المواطن فقط يكون مؤجرا 
واللجنة أعضاؤها يرون أن 
المواطن رأسه من رأس التجار.

٭ فهد المسعود: أشكر أعضاء 
اللجنــة الإســكانية والمكتب 
الفني والفريق الحكومي الذي 
أشرف وأعد وأنجز القانون.

القانون طال انتظاره جاء 
ليحــل أزمة إســكانية عانى 
منهــا أكثر من ١٢٠ ألف طلب 
إســكاني، بمعدل كل أســرة 

كويتية.
القانون استدامة للحلول 
الإسكانية، الأهم أن يكون قابلا 
للتطبيق ويكون هناك إدارة 
حكوميــة قــادرة على تنفيذ 
المشروع حتى تقلص الفترة 
الزمنية والانتظار من ٢٠ سنة 

وهــو يســمى «ســجل قيــد 
البيــع علــى المخطــط»، هل 
لدى الحكومة نية لإنشــائه 
أم سيكون مصيره كالسجل 

العيني؟
٭ د.عبدالهادي العجمي: أشكر 
الاخوان في اللجنة الإسكانية 
على الــدور البارز في تقديم 
هذا المشروع، وبيد أن القانون 
مخرج من فشــل الحكومات 
على حل هذه الأزمة، بمعنى 
أنه لــولا فشــل الحكومة لما 
اضطــر الاخوان فــي اللجنة 
لأن يقدموا مثل هذا القانون.
تصــدي شــباب ليقدموا 
المشــروع هو دليل أنه رغم 
ان الامكانيات بسيطة مقارنة 
بالحكومــة، إلا أن الشــباب 

يستطيعون فعل كل شيء.
في المادة ١٣ هناك إشــارة 
عن العلاقة المحددة للتعاقدية، 
هــذا الأمــر يؤثــر علــى كل 
المشــاريع من حيث العلاقة 
بــين المواطنــين والمســتثمر 
وفق دراســة الجــدوى، هل 
ستصبح العلاقة بين المواطنين 
والمستثمر والضامن هو فقط 
دراســة الجدوى، وهذا الأمر 

خطير جدا.
٭ وزيــر العدل والإســكان: 
نتعهد كوزارة بإنشــاء إدارة 
التسجيل العقاري والتوثيق 
وهو ســجل قيــد البيع على 

المخطط.
٭ حمــد العبيد: القانون هو 
من ضمن الوعد الذي قطعه 
النواب على أنفســهم، الاسر 
الكويتيــة تؤرقهــم القضية 
الإســكانية، وهو مســاهمة 
نيابية لحل جزء من القضية، 
مثل هذه القوانين المهمة يقدمه 
مجلــس الامــة ويســاهم به 
لمعالجة القضية الإسكانية.

هنــاك جهــود بذلــت من 
النــواب وحتــى مــن غيــر 
مقدمــي الاقتراحــات، ومــن 
الجانب الحكومــي والوزير 
العجمــي،  عمــار  الســابق 
وإتمام الجهــود عبر الوزير 
فالــح الرقبة، والمكتب الفني 

للجنة الإسكانية.
تعاملنا مع المؤسسة بكل 
مرونة من حيث كل العوائق 
التي قالوا عنها، ولا يفترض 
أن تكون هناك عوائق اليوم، 
ومثــل هــذا القانــون رافــد 
اقتصادي للدولة ويوفر فرص 
عمل للكويتيين عبر إنشــاء 
الشــركات الحكومية،  هــذه 
هذا القانون الجديد لا يلغي 
النظــام الحالي للمؤسســة 
والنظام الموجود يطلبه عدد 
من المواطنين، وعلى الحكومة 
الإســراع في إصدار اللائحة 
التنفيذيــة له هناك خطوات 
عملية، ومنها إصدار اللائحة 
التنفيذية وبعد إقرار القانون 
لا بد من تجهيز طرح المشاريع 

لتنفيذ القانون.
الكرة في ملعب الحكومة، 
وسيتضح هل الحكومة جادة 

أم لا.
حــل القضية الإســكانية 
يحتاج الى قرار حازم وجازم.
٭ محمــد هايــف المطيــري: 
أشكر أعضاء اللجنة، وأتمنى 
أن  يستمر عملهم بعد إقرار 
القانــون من حيــث متابعة 
تنفيذ وتطبيق القانون على 
أرض الواقع، لا بد أن يعجل 

في الانتهاء من اللائحة.
أقول للحكومة إنها فرصة 
أن نقــدم للشــعب الكويتي 
فرصة وألا تحرم المواطنين من 

اسامة الشاهينمحمد هايف

د. محمد المهان ود. أحمد العوضي وفهد الشعلة وعبدالرحمن المطيري وعيسى الكندري والشيخ أحمد الفهد

فايز الجمهور ومرزوق الحبيني وحمد العبيد ومهلهل المضف اثناء دخولهم القاعة

أ.د. حمد المطر

حمد المطر: وقّعنا نحن النواب على قائمة قوانين وهذه ثمرة توجه الـ ٤٩ نائباً الذين حددوا احتياجات المواطنين والأمر مرهون بالتطبيق والتنفيذ الحكومي



مجلس الأمة
الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣

09

مرزوق الغانم

فهد المسـعود: القانون طال انتظاره وهناك نحو ١٢٠ ألف طلب إسكاني بمعنى أن هناك نصف مليون مواطن تقريباً بلا سكن لذلك يجب تنفيذه
شعيب شـعبان: القانون مهم لتحسين مستوى معيشة المواطنين ونطالب بالتصويت على القانون في مداولتيه وعلى الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية سريعاً

مهلهل المضف: هذا القانون من أولوياتنا وهو ضمن حزمة تشريعية تعنى بالأسرة الكويتية التي هي عماد المجتمع وهذا نتاج عمل نيابي شعبي 

شعيب شعباند. محمد المهان حمد العبيدأحمد لاري عبداالله الأنبعيفهد المسعود

الشيخ طلال الخالد وعيسى الكندري

وزير الصحة: المستشفيات غير قادرة على استقبال ذوي الاحتياجات وليس لدينا حالياً دراسة مالية بهذا الشأن لذا لا يجب إضافتهم في الوقت الحالي على «عافية»

مرزوق الغانم: القانون واقعي وممتاز وهو خطوة لحل القضية الإسكانية

فريــق عمــل لــدى مجلــس 
الوزراء.

من حُســن الظن أن وزير 
الإســكان كان يديــر ســوق 
الكويت الذي انقضى ســوق 
الكويــت وأصبح البورصة، 
وكذلــك المــادة (٨) يجب أن 
تعدل وكذلك المادة (٤) أخشى 
من التنصل من تكاليف البنى 

التحتية.
وهناك تداخل اختصاصات 
مع البلدية، ولا أعرف معنى 
ملاءة تشغيلية، الأهم من ذلك 
عندمــا وزعت أذونات البناء 
في المطلاع نبهت أنه ستكون 
هنــاك ارتفاع في الأســعار، 
وإذا بدأنا في تنفيذ المشروع 

سترتفع الأسعار.
أتقــدم  ٭ مهلهــل المضــف: 
بالشــكر الجزيــل لأعضــاء 
اللجنة الإســكانية، الأســرة 

هي نواة المجتمع واستقرارها 
يعطي استقرارا للمجتمع.

خصوصا الأسرة الناشئة 
التــي تتعرض لأعبــاء  عدم 
توفير السكن المريح، وأشيد 
بالجهود التي جاءت نتاج عمل 
نيابي شــعبي تم العمل فيه 
من مجلس ٢٠٢٠ الى المجلس 
الحالي وضمن أن يكون ذلك 
باكورة إنجاز لننتهي من هذا 
الملــف ولننتقل الــى الملفات 

الأخرى.
٭ السعدون: ترفع الجلسة 
لمدة نصــف ســاعة للصلاة 

والاستراحة.
استؤنفت الجلسة الساعة 

١٢:٣٥
٭ داود معرفي: اشكر الجهود 
المبذولــة مــن قبــل اللجنة، 
والقانون اصبــح بالصورة 
الامثل الذي تمكنا من الموافقة 

سيقضي على البيروقراطية 
الحكوميــة، ومشــكلتنا هي 

بإرادة القرار.
نريــد بهــذا القانــون أن 
نطبق مفهوم «أنسنة المدن» 
تجعل الجميع متفاعلا بهذه 
المدينــة، والقانون به ضمان 
عدم الاحتكار ويخرج القطاع 
الخاص من عقليــة المقاول، 
قدمت تعديلين على المادتين ٢٧

و٣١  حتى لا تسيطر المؤسسة 
علــى اختصاصات الوزارات 

والمؤسسات الأخرى.
٭ د.بدر الملا: القانون نوعي 
جــدا غايته نبيلــة، القانون 
حتــى ينجح لا بد من وجود 
تطبيق سليم بعدم التطبيق 
علــى المســتثمرين بعراقيل 
وبيروقراطيــة فــي الجهات 
البلديــة  مثــل  الحكوميــة 
والكهرباء، لذلك يجب تكون 

عليه ولدي تعديل على مادة 
لأن المادة مفتوحة ومتروكة 
لرب الأســرة يتصــرف فيها 
كيفمــا يشــاء بعــد تســديد 
البيــت،  واســتلام وثيقــة 
العقــارات اليوم في الكويت 
اسعارها غالية جدا وأسعار 
الاراضي لا تقل عن ربع مليون 

دينار.
نخشى من سوء استخدام 
ولي الأمر في هذا الأمر، المادة 
١٩ غير واضحة عندما يكون 
رب الأســرة فــي حاجــة في 
لحظة اســتلامه للبيت يأتي 
احــد ويقــدم له مبلغــا اكبر 
بقليــل ويهد الاســرة ويبيع 
البيت ويسافر، لتغطية هذا 

العيب.
٭ شعيب المويزري: القضية 
الإسكانية مهمة، وأثمن مجهود 
اعضاء اللجنة والمكتب الفني 

أحــد مقدمــي الاقتراحــات 
الذي هــو باكــورة الخارطة 
التشريعية التي وافق عليها 
٤٩ نائبا وإن شاء االله الانجاز 
يتلوه الإنجاز، اليوم الإسكان 
وبعد قليل الصحة، ثم المحكمة 

الدستورية ثم المفوضية.
٩٢ ألف طلب موجود، ٤٠٪ 
من مداخيلهم تذهب لســكن 
بديــل لأن الرعاية الســكنية 
متأخــرة، ١٣ ضعف مدخول 
الأســرة ســنويا هــي تكلفة 

توفير الرعاية السكنية.
القانون خفف من الجمارك 
والقوى العاملة والمناقصات 
والتشــريع  والفتــوى 
ومسؤولية كبيرة على وزير 
الإسكان ومؤسســة الرعاية 

السكنية.
المســؤولية اليــوم علــى 
كاهلكــم ونعطيكم صلاحية 
شبه مطلقة، أرجو أن يكون 
تنفيــذه ســريعا، وأن يكون 
إغراق الســوق حتــى تكون 
الاسعار منخفضة، وأن تكون 
الرعاية الســكنية التقليدية 
تعمــل بالتــوازي مــع هــذا 

القانون.
٭ عبداالله فهــاد: اجتمع ٤٩

نائبا لتحديد الأولويات وكنا 
نسميها أولويات الأمة، وتوالت 
الاجتماعات التنســيقية مع 
الحكومة حتى يوضع المسار 
على أرض الواقع حتى يشهد 
الناس بالتوافــق إنجاز هذا 
القانــون، كل الشــكر للجنة 
الإســكانية على جهدهم في 
مجالس ٢٠، ٢٢، و٢٣ وأتشرف 
أننــي ســاهمت بتقــديم هذا 

القانون.
مبتكــرة  أداة  القانــون 
والقانــون ســيقضي علــى 
نصب المقاولين، وبه استدامة 
الإســكانية،  للمشــروعات 
ونتمنى أن تكون أولوياتنا في 
دور الانعقاد المقبل، القانون 

الاكتتاب، كثير من المواطنين لا 
يستطيعون الاكتتاب، وعلى 
الحكومة أن تراجع موقفها، 
وهــذا موقــف شــعبي وهو 
أن تكتتب عــن المواطنين أو 
حتى نصف الاكتتاب أو حتى 
الجزء أو حتى يسقط الاكتتاب 
علــى المواطنين ويخصم من 
رواتبهــم، ولا يحرمــون من 
أربــاح المشــروع الحيــوي 

المستمر ويدر استثمارات.
٭ د.عادل الدمخي: كل الشكر 
للجنــة الإســكانية والفريق 
العامــل فــي هــذا المجلــس، 
والمجلس الســابق، وشــكرا 
للوزير السابق عمار العجمي 
والوزير الحالي فالح الرقبة.
هــذا ما ينتظره الشــعب 
المشــكلة  لحــل  الكويتــي 
هنــاك لجنــة  الإســكانية، 
تنســيقية نيابية وحكومية 
لإقرار القوانين المتفق عليها، 
وهذا باكــورة التوافق، واذا 
اســتمررنا فــي هــذا النهــج 
ســيكون المجلــس مــن أكثر 
إنتاجــا، المطلوب  المجالــس 
هو القابلية للتطبيق وإقناع 
المســتثمر بالمشــاركة فــي 
المشــروع، وأخشى أن يكون 

هناك عزوف.
يهمنــا وضــع الضمانات 
بعد الاكتتاب والتأسيس ألا 
تستولي مجموعة على أكثر 

من ٥٠٪ من الاسهم.
مســألة إنشــاء الشركات 
المساهمة مهم جدا، والشركات 
العالمية في وجود الشركات 
المساهمة هو الضمان الصحيح 
وعــدم اســتغلال المشــاريع 
ومستقبل الشركات المساهمة 
في الاقتصاد، يجب أن تنظر 
الحكومة الى الاقتصاد والغاء 
الوكيــل المحلــي مــن خلال 

الشركات المساهمة.
٭ مرزوق الحبيني: نشــكر 
اللجنــة والحكومة  أعضــاء 
والوزيرين السابق والحالي، 
أرجو أن يكون أعضاء اللجنة 
دقيقــين وألا تكــون البنوك 
التجارية بديلا لبنك الائتمان، 
ولا يكــون هو الممــول الاول 
للمواطــن الكويتــي، وهــذه 

حصلت في قضية الأولاد.
أرجــو مــن الاخــوان أن 
يكونوا دقيقين وألا يســحب 
البساط من بنك الائتمان، هذا 
المشــروع تجاري تســتطيع 
الشركات من خلاله الاستفادة، 
لا يُلغى أن هذا المشروع هو 
اجتماعي وليس تجاريا فقط.
أرجــو  أن تدرس اللجنة 
جزئيــة أن يكــون للحكومة 
في الشــركات السهم الذهبي 
فيما يتعلق ببيع العقار، لأي 
ظروف، ممكن الأب يكون سيئا 
والشركة تبيع البيت والأسرة 
تكــون بالشــارع اذا دخلــت 
البنوك التجارية في التمويل، 
فنحن أمامنا قانون من البنك 
المركزي في الســقف الأعلى 
للمقتــرض اذا أخذ الســقف 
الاعلى ويأخذ قرضا إضافيا 
فما هو الاجراء الذي يضمن 
ألا يقول البنك لا يستطيع أو 

يرفض البنك.
يجــب أن تكــون هنــاك 
ضمانــات حكومية للمواطن 
حتــى لا يكون القانون نقمة 

بدلا من أن يكون نعمة.
٭ أســامة الشــاهين: أشــكر 
رئيــس ومقــرر وأعضــاء 
اللجنــة ومكتبها الفني وكل 
من ســاهم من خارج وداخل 
اللجنة، وأتشــرف بأن أكون 

الأسرة الكويتية، وجوهرية 
ومركزية ورئيسية وأولوية 
لــدى الحكومــة والمجلــس، 
المواطن الكويتي يبني بيته 
ليس له بل لأولاده وهروبا من 
الايجارات العالية وذلك بعد 
٢٣ سنة ويدفع اقساطا للبنوك 
التجارية لمدة ١٥ سنة وذلك 
بســبب تقاعــس الحكومات 
السابقة عن حل هذه المشكلة.

القانون الحالي هو باكورة 
العمــل وســتعقبها قوانــين 
كثيــرة ومجلس الأمــة قدم 
كل الدعم والتعاون للقانون 
الــذي يفتــرض ان يأتي من 
الجانب الحكومي، لكن النواب 
آثروا تقديم القانون ولا عذر 
للحكومة من حيــث التأزيم 
مع المجلس، والمجلس ليس 
صوريــا بــل فاعلا فــي حل 
المشــكلة وعلى الحكومة ان 
تمد يد التعاون في المبادرات.

٭ بــدر نشــمي: هــذه بداية 
حــل المشــكلة الإســكانية، 
ومن الواجب مد يد التعاون 
للإنجاز، المشــكلة بالتطبيق 
وكم قانون صدر ولم تصدر 
وكــم  التنفيذيــة  لائحتــه 
قانــون صــدر وتم تطبيقــه 
بشــكل خاطــئ، المواطــن لا 
يستطيع ايجاد السكن، لابد 
ان يتم تعيين الكفاءات، لكن 
للأسف تم ابعاد محمد مخلف 
المنصور وهو احد الكفاءات، 
نحتاج لقيادات بطريقة غير 
تقليدية ولديها الجرأة على 
اتخاذ القرار، الخطأ ليس عيبا 
ولكن العيب هو عدم تصحيح 

الخطأ.
أتمنى من اللجنة الاسكانية 
ان تعــرف ان منطقة جنوب 
القيروان الكل ينتظرها، لكن 
بيان اللجنة الاســكانية غير 
مفهــوم، المواطــن ينتظر ٢٠

ســنة على مــا يطلع له بيت 
وســنوات اخرى لكي تدخل 
الخدمات، لدينا ســوء إدارة 
وليســت لدينــا رؤيــة، نقر 
قوانين لكن لا يوجد تطبيق، 
لــن نتدخــل فــي صلاحيات 
الوزراء ونحترم الفصل بين 
الســلطات، ومن حق الوزير 
ان يأتــي بفريق مخلص من 
اجل الانجاز والعمل لصالح 
الشــعب، أتمنــى مــن وزير 
التجارة ان يتسع صدره علينا 
والشــواغر كثيــرة وفرصة 
الحكومــة تعيــين الكفــاءات 

المخلصة المحبة للبلد.
٭ خالد المونس: أشكر اللجنة 
الإسكانية والشكر موصول 
للنواب جميعا وهذه باكورة 
العمــل الجماعــي، القضيــة 
مهمة جدا لدى المواطن، ومن 
الســهل حلها لكن سياسات 
الحكومــات المتعاقبة جعلت 
منها شائكة ومعقدة صعبة 
جــدا، والقانون احد الحلول 
التــي ســوف تحــرك عجلة 
المــدن الاســكانية، والقانون 
يحتــاج الــى قوانــين اخرى 
مثل قانون استدامة القروض 
الاســكانية، الامــر الأهم في 
اســتدامة القروض هي حتى 
لا تكون حاجة المواطنين سلعة 
مثلمــا حدث في اســتجواب 
وزير الدفاع، وموضوع بنك 
الائتمان ودخوله في استحقاق 

سياسي.
القضية تحتاج للتعاون 
مــع الحكومة، وعليها تنفيذ 
النــواب  القانــون لأن  هــذا 
وضعوا هذا القانون اولوية، 
اي قانون عليه توافق سنكون 

للجنــة، وكل من ســاهم في 
القانون.

يجب ان تتحمل الحكومة 
الاكتتاب على المواطنين كافة 
وســيكون لــه عائــد مرض، 
ويســافر فــي توفير ســبل 
العيــش الكــريم للمواطنين، 
يجب مراقبة تطبيق القانون 
بكل حذر، لأن الممارسة غير 

الكلام النظري.
الحل بســيط جدا عبارة 
عن قــرارات تصــدر بدعوة 
شركات عالمية، لدينا معاناة 
في المطلاع، لا توجد كهرباء ولا 
صرف صحي لدرجة ان بعض 
الاشــخاص يأخذون عليهم 
رســوم كهرباء ويســتغلون 
البيــوت ويأخذون  اصحاب 
رسوما غير قانونية لتمديد 
(بايبات) امام المنازل. الكهرباء 
غيــر متوافــرة ولا نقبل في 
غرب عبداالله المبارك وجنوبها 
والمطلاع ان يكون هناك بيوت 

بدون كهرباء.
٭ فايز الجمهور: أشكر زملائي 
فــي اللجنة الإســكانية على 
الجهد والفريق المكتب الفني 
ومــن شــارك مــن مختصين 
خــارج المجلــس، الحمد الله 
الذي وصلنــا له اليوم ثمرة 
جهود مجلس ٢٠٢٠ وللجنة 
الاســكان وجدنــا مشــاريع 
متعثرة ومشــاريع متعطلة 
تبعات الحكومات ومجالس 
سابقة لم تقم بدورها شرعيا 
ووطنيا وأول ما جئنا وجدنا 
مشــاكل في المطلاع وجنوب 
وخيطــان  ســعدالعبداالله 
الجنوبــي وجنــوب عبداالله 
المبارك، وعكفت اللجنة على 
حل هذه المشــاكل وتم حلها 
وتهيأت الأرضيــة لمثل هذه 
المتميــزة، لحــل  المشــاريع 
المشــكلة الأولى التي تعاني 
منهــا الاســرة، فهــي قضية 
حقيقية ومعانــاة تئن منها 

د. حسن جوهر

عبداالله الأنبعي وعبداالله المضف وفالح الرقبة على المنصة

فارس العتيبي وفهد الشعلة

فالح الرقبة وعبداالله فهاد د. عبدالعزيز الصقعبي

النواب والوزراء خلال سير الجلسة

عبداالله الأنبعي: أدخلنا فكر الشـراكة وتقليص الإجراءات والادخار والاستثمار وإتاحة الفرصة للجميع مواطنين وتجاراً للاستفادة من هذا القانون

حسن جوهر: هذا القانون يعطي نظرة عصرية للمفهوم الإسكاني لأن السكن يعني الاستقرار الأسري ويحافظ على مقدرات المواطن 

عبدالعزيز الصقعبي: هناك إجماع نيابي على حل القضية الإسـكانية ونحن لدينا ٩٢ ألف طلب ومن المتوقع أن تصل إلى ٢٢٠ ألفاً خلال ٢٠ سنة 

حمد العبيد: هذا دور المجلس في معالجة القضايا المهمة لدى المواطن والقانون رافد اقتصادي للدولة ويوفر فرص عمل للكويتيين ولا يلغي التوزيع
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جراح الفوزان: القانون بداية لحل القضية الإسـكانية والمشكلة ليست في الأراضي بل في تمويل القروض اللازمة لإنشاء البنية التحتية والوحدات السكنية

مهند السـاير: هناك ضرر لحق بالمواطنين من قضية السـجل العيني الذي لم ير النور وهذا القانون مرتبط بالموضوع لذلك ما مصير تطبيق هذا القانون؟

مرزوق الحبيني: يجب ألا يلغي القانون دور بنك الائتمان وتحديد صلاحية التصرف وقيمة القروض التي ستمنح للمواطنين حتى لا تدخل الأسر في مشاكل
عبداالله فهاد: النواب وضعوا أولويات الأمة ومنها الـ ٤ قوانين ومنها هذا القانون الذي يعتبر أداة تنفيذية مبتكرة ويشـرك المواطن في الاستثمار 

خالد الطمار: ٩٢ ألف أسرة تنتظر القانون الذي يجب أن تواكبه سرعة في التعاقدات وشكراً للوزير السابق عمار العجمي والوزير الحالي فالح الرقبة
فارس العتيبي: هذا القانون ينتظره الجميع كون القضية الإسـكانية تهم كل المواطنين ونشكر الوزير عمار العجمي على جهوده السابقة 

محمد هايف وعبداالله فهاد

مرزوق الحبيني د. عبدالهادي العجميشعيب المويزريداود معرفي

مهند الساير

عبداالله فهاد

جراح الفوزان

حمد العليان: كل فرد داخل كل أسرة يهتم بالقضية الإسكانية وهذه جلسة تاريخية وشكراً للوزيرين عمار العجمي وفالح الرقبة.. والقانون هدية للشعب الكويتي 

أحمد لاري: هناك غياب للرؤية الحكومية حول قضية الإسكان

داعمين له وســندفع بإقراره 
في اقرب وقت.

٭ ســعد العصفــور: اشــكر 
اللجنة الاسكانية في المجلس 
الحالي او في المجلس المبطل 
الماضي على انجــاز التقرير 
الحالي ومسؤولي المؤسسة 
العامــة للرعايــة الســكنية 
والوزير الســابق للإســكان 
عمار العجمي والوزير الحالي.
القانون هو احد القوانين 
الاربعــة ضمــن الخارطــة 
التشريعية وكذلك بين اللجنة 
التنسيق النيابية والحكومية 
بمعنى ان التعاون هو ما يريد 

الشعب انجازه.
الشعب ينتظر الانجاز ولن 
يأتي الانجاز الا بالتعاون على 
القوانين، من الخطأ التحدث 
عن تحسين مستوى المعيشة، 
حــل كل القضايا ســيخفف 
العبء عن الاسرة الكويتية 
في المجال الصحي او التعليمي 
او الاســكاني وكذلك تحسين 
مســتوى المرتبات في البلد، 
مــن الضــروري ان نؤكد ان 
المشكلة لم تكن عمرها إقرار 
القوانين بل في التنفيذ، قوانين 
تقر ولا تنفذ وان نفذت تنفذ 

بشكل سيئ.
كل  الهاجــري:  د.فــلاح  ٭ 
اللجنــة  لأعضــاء  الشــكر 
الإسكانية والشــكر للوزير 
السابق النشط، هذه القوانين 
والمشــاريع تبقى حبرا على 
ورق ان لــم تكن هناك ارادة 
جادة تعين الشعب الكويتي 
على استقرار الاسر الكويتية، 
الرهان يبقى على العمل الجاد 

في المرحلة القادمة.
المشــروع يحقــق الامــن 
الاجتماعي والنفسي ويخفف 
من تفكيك الاســر الكويتية، 
الشعب ينتظر هذا الحلم الذي 
يخفــف من الانتظــار، يجب 
ان نؤكد على أن التعاون مع 
الشــركات يكون وفق احكام 

الشريعة الاسلامية.
ان تكون هناك مشــاريع 
حقيقية يتــم التوافق عليها 
هو ما يطلبه المواطن، وإلغاء 
الوكيــل المحلــي ومنــع هذا 
التعســف الســابق وتعزيز 
الانفتــاح والشــفافية مــع 
الشــركات العالمية، المشروع 
مســتقبل بلــد وبناء اســرة 
وباكورة بناء كويت جديدة، 
ونأمــل ان يكــون التوافــق 
مستمرا في القرارات القادمة.

٭ حمدان العازمي: الموضوع 
لا يتعلق بالقوانين، شــبعنا 
قوانــين والحكومــة لا تنفذ، 
توافق بالمجلس على الاقرار 
وفــي النهايــة لا تنفذها، ما 
قصة بلد صغير لا تحل فيه 
هذه القضيــة هل الهدف هو 
إلهاء الناس بالسكن والصحة 
والتعليم؟ تركيا عندما أتاها 
زلزال تعهد الرئيس التركي 
ببناء مدن في ٣ اشهر وبنى 
مدنا ونحن هنا سنوات، هذه 
قضيــة الشــعب والاســكان 
والصحة والتعليــم مقارنة 
بالــدول الاخــرى، لا توجــد 
جديــة، لدينــا قوانين كثيرة 
وتشريعات موجودة ولا توجد 

نوايا جادة.
اللجنــة نقــول  أعضــاء 
لهم كيــف نعطــي ضمانات 
للمســتثمر الاجنبــي يدخل 
وعندنا سابقة الشركة الكورية 
في ســعد العبداالله لا توجد 
ضمانــات، والمــادة ٢٦ قالت 
«تلتــزم الشــركة بتحصيل 

السابق عمار العجمي والوزير 
الحالي فالح الرقبة والعاملين 
في المؤسسة العامة للرعاية 

السكنية.
٭ فارس العتيبي: نحن بصدد 
اقرار قانون ينتظره الجميع 
والرعاية الســكنية للأسرة 
الكويتية مهمة جدا، ونشكر 
اللجنة الاسكانية في المجلس 
الســابق والوزيــر الســابق 
عمار العجمي وحرصه على 
القانــون، واللجنة  اخــراج 
المالية وحرصها على ان يرى 

القانون النور.
٤٠ مــادة تخللتها بعض 
الامــور، والمادة الـ ٤٠ اوجه 
الــكلام بشــأنها ان اللائحة 
خلال ٣ اشهر ارجو التركيز 
على المادة وهي ان ٣ اشــهر 
مــدة طويلة يجب ان تصدر 
خــلال شــهر فقــط، اليــوم 

معالجة القضية وتوفير مدن 
ووحدات ســكنية مناســبة 

للأسرة الكويتية.
٭ خالد الطمار: كلمة شــكر 
قليلة في حق اعضاء اللجنة 
الاســكانية علــى جهودهــم 
فــي اعــداد القانــون المهــم، 
الــف اســرة ينتظــرون   ٩٢
القانون المســتحق وهو من 
اهــم الاولويــات للمجلــس، 
وفكرة إلغــاء الوكيل المحلي 
أمر مستحق ويجب تطبيقه 
على جميع مشاريع الدولة، 
ويجب ألا يقتصر الحل على 
التشــريع واصــدار القانون 
فقط، ويظل حبيس الادراج، 
ويجب السرعة في المشاركة 
مع شــركات عالمية مشــهود 
لها بالانجاز، وعلينا متابعة 
تطبيــق القانون لحل الازمة 
الوزير  الاسكانية، ونشــكر 

هذا الانسجام يرى النور قريبا.
ورسالة لرئيس الحكومة 
واعضائها اي خذلان للشعب 
بعــد هــذا التفاؤل ســتكون 
انعكاســاته كبيــرة في هذا 
الوقت واتمنى اصدار اللائحة 

التنفيذية.
٭ أحمــد لاري: الملاحظة ان 
الاقتــراح بقانــون مقدم من 
النــواب، وهــذا دليــل علــى 
غياب الرؤية الحكومية، أين 
المشروع الحكومي ولا نتأمل 
ان تحل المشكلة، أين التمويل؟ 
سيأتي قانون آخر له، هناك 
تخبط وتراكم وهناك مبادرات 
من الاعضاء ولكن هذه مهمة 

الحكومة.
المجلس سيؤسس شركات 
ليحل مشكلة ضعف الحكومة 
في معالجة المشكلة الاسكانية، 

كلها حلول ترقيعية.

المستأجر يدفع ٣ ارباع راتبه 
للايجارات.

٭ حمد العليان: القضية تهم 
كل اسرة وكل فرد داخل كل 
اسرة وانجازها هو امن وطني 
استراتيجي للبلد والمجتمع، 
وفي ثالث جلسة سنقر قانونا 
كليا شاملا في حين ان مجالس 
ســابقة بين حل وابطال بلا 

انجاز.
القانــون مقــدم مــن ٥
اقتراحــات، وذكر اســمائهم 
امر مهم جدا، ونشكر اعضاء 
اللجنة واعضاء المكتب الفني 
والوزير السابق عمار العجمي 
والأخ فالــح الرقبــة الوزير 

الحالي.
هذا القانون بالسرعة هو 
اكبــر هدية نقدمها للشــعب، 
هنــاك انســجام واضــح بين 
اللجنــة والحكومة نتمنى ان 

الرسوم»، فمن يحدد الرسوم 
وتؤخذ من من؟

لا بد من تحديد الرســوم 
ومن يتحملها؟ والحل لا بد من 
فتح الباب للمستثمر الاجنبي 
مباشرة من دون وكيل محلي، 
نشــكر كل الاعضاء واللجنة 
والوزير السابق والحالي لكن 
العلة ليست في القوانين بل 

في التنفيذ.
المجلس يشرع وشرع قبل 
ذلك لكن السبب في الحكومات 
الســابقة، والى متى المواطن 
يئن ولا يجد سكنا؟ السلطة 
التنفيذيــة لديهــا الامــوال 
والتنفيذ، والحكومات السابقة 
لم تتحرك، وانا غير متفائل 

من تجارب سابقة.
٭ د.محمــد الحويلة: نتقدم 
بالشــكر الجزيــل لرئيــس 
واعضاء لجنة الاسكان على 
هذا القانون القيم الذي نتمنى 
ان يحقق اهدافه، وواجب على 
الحكومــة بكامل اجهزتها ان 
تتفاعل وتلتزم ببنود القانون 
وان يتم اقراره، القضية تشكل 
تحديا كبيرا ونحن في المجلس 
علينا مسؤوليات دستورية 
ووطنية فــي التصدي لهذه 

القضية.
الــف طلــب  هنــاك ١٠٠ 
اسكاني ينتظر منا ان نوفر 
لهــم الاســتقرار وحاجتهــم 
الاساســية، نحــن بدورنــا 
كأعضــاء يجــب ان نتحرك 
بشــكل فاعــل وســريع مــن 
اجل دعم بناء مدن اســكانية 
متكاملــة تتوافر فيها جميع 
الخدمات الاسكانية، لا نريد 
مدنــا لا توجــد بهــا مخافر 
ومدارس وخدمات اساســية 
ومستشــفيات او معاهــد او 
كليات، هذه ينبغي توفيرها 

قبل ان يسكنها المواطنون.
نحــن امام قانــون نوعي 
ذي قيمة عالية يســاهم في 

البنــاء الموجــود  نظــام 
الحالي، كيف نعطي صلاحية 
لشركة جديدة لوضع انظمة 
بناء، اين دور الرقابة؟ وهذا 
يدل على ان الدولة في تخبط، 
ولا بد ان نضع شرطا اساسيا 
ان تكــون انظمة البناء وفق 
الانظمة الموجودة في البلدية.
٭ عبدالوهاب العيســى: في 
هذه الجلسة الخاصة بإقرار 
المــدن الاســكانية و«عافية» 
حريــص على انــي انبه الى 
نقطــة ايجابية لمجلس الأمة 
والتغيــر الــذي يصيــر في 
الممارســة البرلمانيــة، عقود 
طويلــة ومجلــس الامة يقر 
قوانــين يزيــد بهــا الأعبــاء 
التشغيلية، ومؤشرات الفساد 
والنتيجــة نعاني منه اليوم 
كشــباب، جميــع الخدمــات 
مترديــة لأن هنــاك أعبــاء 

تشغيلية على الدولة.
اليوم قد تكون هذه سابقة 
اجماع شبه كامل على تخفيف 
الاعباء الحكومية، سواء في 
ملــف الاســكان او الصحة، 
القطــاع الخــاص  ونعطــي 
الكويتــي فرصــة للتوســع 
وان يكــون شــريكا حقيقيا 

في التنمية.
وهذا تغير ايجابي نتلمسه 
اليوم، انا من المؤيدين لتأمين 
عافية واضافة ربات البيوت، 
ولكــن قناعتــي اضافــة كل 
للتأمــين، ولكــن  المواطنــين 
على وزارة الصحة ان تقلص 
الانفاق التشغيلي في الصحة.

رسالتي الأخيرة في القطاع 
الخاص، مطلوب منه ان يكون 
بالدولــة  مســاهما حقيقيــا 
بتعزيز الايرادات المالية العامة 
وان يكون مساهما حقيقيا في 

تكويت الوظائف عنده.
٭ د.جنــان بوشــهري: مادة 
٢٣ تتكلم عن انه اذا تخلفت 
الشــركة وارتكبــت اخطــاء 

جسيمة وجب على المؤسسة 
اتخاذ اجراءات قانونية، فما 
الاجــراءات القانونية؟ لأنها 
شركة اكتتب فيها المواطنون.

لدينــا اصحــاب طلبــات 
الرعايــة يأخــذون ٧٠ الفــا 
من بنــك الائتمــان و٣٠ ألفا 
دعومــا، كيف يتــم التعامل 
معهم في تطبيــق القانون؟ 
لدينا الجمعيات التعاونية في 
المدن الجديدة، هل سيسمح 
بإنشاء الجمعيات التعاونية 
فيها؟ وأكرر شــكري للجنة 

على جهدها الجبار.
٭ أحمد السعدون: هناك طلب 
مقدم من الاعضاء حتى ننتهي 

من القانونين.
(وتلا الأمين العام الاقتراح)

نتقدم بطلب تمديد الجلسة 
لحين الانتهــاء من القانونين 
والحديــث لاثنــين مؤيديــن 
واثنــين معارضــين للقانون 

الثاني بشأن «عافية».
٭ عبدالعزيز الصقعبي: هناك 
تعديــلات وجيهــة وصلتنا 
واشــكر عبارات الثناء على 

اللجنة الاسكانية.
بالمــادة  يتعلــق  فيمــا 
العاشرة، فيما يخص التقرير 
الدوري ســنتين هــذا الامر، 
والمدن الاسكانية مدن كبيرة، 
وبالتالي بها اراضي مخصصة 
وجــزء آخر غيــر مخصصة 

للاغراض السكنية.
الاستثمار به شقان، الاول 
يتعلق بالبنية التحتية وهذه 
٤٠ سنة وشــق للخدمات ١٠

سنوات وبعد الخمسين سنة 
ستؤول للمؤسسة.

المستثمر الاجنبي يدخل 
في المشاريع دون وكيل محلي، 
فيمــا يتعلق بالمســتفيد من 
غرامة التأخير وهو المواطن 
وليــس  المواطــن  لصالــح 

الشركة.
فيما يتعلــق بدور بلدية 
البنيــان  الكويــت، انظمــة 
واعتمــاد المخططــات تكون 
بالتنسيق مع بلدية الكويت.

قروض الاسكان ومصيرها 
هذا قانون آخــر نعمل عليه 
ونوفر ســيولة لبناء البنية 
التحتية، لابد مــن ان يكون 
هناك آخر يتعلق باســتدامة 

القروض الاسكانية.
معلومة ١٤٦ تاجرا يملكون 
١٥ ألــف ارض مــن الســكن 
الخــاص ليــس منا بــل من 
اجوبة رسمية من التسجيل 
العقــاري، ان ١٤٦ شــخصا 
يملكون قسائم اراض فضاء 
فــي الســكن الخــاص، لذلك 
الفوضــى العقاريــة هدفهــا 
هذه الفوضى العقارية، فهي 
معلومة رسمية وردتني من 
وزارة العــدل من التســجيل 
العقــاري، دراســة الجدوى 

تنشرها المؤسسة.
البنــوك التجارية محلها 
ليس في هذا القانون، بل من 
قانون آخر، وليس محله هنا 
وهو قانون استدامة القروض 

العقارية.
بالنســبة للرســوم هذه 
رســوم الخدمــات والمناطق 
غيــر المخصصة للســكن بل 

المنطقة الخدمية.
ووافــق المجلــس علــى 

القانون من حيث المبدأ.
٭ أحمــد الســعدون: اقترح 
المداولــة  التصويــت علــى 
المقدمة  الاولى والتعديــلات 
كلها ننتظر وتقدم كلها حتى 
لو في جلسة خاصة وتقدم 

تحية بين د. فلاح الهاجري وفهد الشعلة فهد الشعلة ود. أحمد العوضي والشيخ أحمد الفهد جانب من الجلسة

ماجد المطيري

مجلس الأمة يصدر بياناً يعرب فيه عن إدانته واستنكاره الشديدين لإقدام 
أحد المتطرفين في مملكة السويد على حرق نسخة من المصحف الشريف

أصدر مجلس الأمة بيان إدانة حول 
الشــريف في مملكة  حرق المصحف 

السويد جاء نصه كالتالي: 
إن مجلس الأمة الكويتي ليعرب عن 
إدانته واستنكاره الشديدين لإقدام أحد 
المتطرفين في مملكة السويد على حرق 
نسخة من المصحف الشريف، في خطوة 
اســتفزازية جديدة من شأنها تأجيج 

مشاعر المسلمين حول العالم.
وإن مجلس الأمة ليعبر عن أســفه 
الشــديد لتكرار مثل هذه الانتهاكات 
المسيئة للمقدســات الإسلامية، تحت 

غطاء حرية الرأي والتعبير الزائفتين.
 ومما يزيد الأمر سوءا والواقع ألما، هو 
تكرار مثل هذه الإساءات، والتي تمارس 
في كثير من الأحيان تحت مظلة التأييد 

الرسمي لها، مما يوقع تلك الجهات تحت 
طائلة العتب واللوم، ويجعلها في مرمى 

ردود الأفعال التي لا يرتضيها أحد.
وإذ يشــيد المجلــس بمزيــد من 
الشكر والاعتزاز بالجهود والتحركات 
الديبلوماسية لحكومة الكويت في المحافل 
الدولية، والراميــة إلى تبني المزيد من 
التي تجرم هذه  القوانين والقــرارات 
الأفعال المشينة، فإن مجلس الأمة الكويتي 
يدعو حكومات الدول وبرلماناتها دعوة 
اعتماد  إلى ضرورة  صريحة واضحة 
مواقف رسمية وقانونية حاسمة، لرفض 
هذه الإساءات المشينة، وتغليظ العقوبات 
ضد مرتكبيها، وتبني إجراءات فورية 
صارمة لمنع مثل هذه الأعمال الهمجية، 
وضمان عدم تكرارها مستقبلا، حيث إن 

تركها والسماح بها على الصورة المشاهدة 
الآن لن يــؤدي إلا إلى زيادة التعصب 
والكراهية، وخلق بيئة متطرفة يصعب 

السيطرة عليها، والتحكم بمآلاتها. 
كما يؤكد مجلس الأمة على اعتزازه 
وإيمانه بالعقيدة الإســلامية السمحة 
ومرجعها الأساسي القرآن الكريم الذي 
يوجــه في الكثير من آياته البينات إلى 
نشر قيم الخير والتسامح والعفو، التي 
تخلق جوا من التعايش الســلمي بين 
الجميع على اختلاف عقائدهم، وتنبذ 
كافة أشكال العنف والتطرف، قال تعالى: 
(وقولوا للناس حسنا) (البقرة: ٨٣)، وقال 
عز وجل: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شــعوبا وقبائل 

لتعارفوا) (الحجرات ١٣).

فالح الرقبة رداً على استفسـار مهند الساير حول توثيق العقود: نتعهد نحن وزارة العدل بإنشاء إدارة سجل قيد البيع على المخطط

الشيخ فراس السعود والشيخ سالم العبداالله
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عبدالهادي العجمي: مثل هذه القوانين حلول مبتكرة من قبل المجلس والمقترح يحمل في طياته بارقة أمل وفي السابق كان الأمر مجرد بيع للوهم

عادل الدمخي: القانون هو باكورة التوافق وإذا استمررنا بهذا النهج فسيكون هذا المجلس من أفضل المجالس والمهم في الأمر تنفيذ القانون 
محمد هايف: مكمن الخطورة في تأخير تنفيذ القانون أو تأخير إصدار اللائحة التنفيذية وعلمت أن الحكومة متحفظة على اكتتاب المواطنين 

بدر سيارمهلهل المضف د. عادل الدمخي

هاني شمس

حمد المدلج

ماجد المطيري

اسامة الزيد د. بدر الملا

محمد الرقيب ود. محمد المهان

رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون: أشكر الجميع مجلس الأمة والحكومة على تعاونهم وإسهامهم في قانون المدن السكنية حتى تم إقراره بالمداولتين وإحالته للحكومة

عيسى الكندري: برنامج عمل الحكومة سيصل للمجلس الأحد المقبل

مكتوبة لأن القانون به حقوق 
وعقوبات.

٭ بــدر النشــمي: هــذا ظلم 
لأعضاء اللجنة.

٭ أحمد السعدون: التصويت 
على المداولة الأولى.

(الحضور ٦٢، موافقة ٦٢)
هناك طلب اســتثناء من 

المادة ١٠٤ تلاه الأمين العام.
وجــرى التصويــت نداء 

بالاسم.
(الحضور ٦٢، موافقة ٥٩، 

عدم موافقة ٣)
موافقة على الاستثناء.

وتم التصويت على المداولة 
الثانية.

(الحضور ٦٢، موافقة ٦٢).
٭ أحمد السعدون: يجب ان 
نوجه الشكر لكل من ساهم 
في اقرار القانون، والشــكر 
للجنة السابقة والمالية وكل 
من تعاون معهم من الحكومة 
والاعضاء، قضية الاسكان في 
كل الاستبيانات منها ١٩٨٦ كان 
الاولوية للتوظيف وتستحق 
الاســكان منــا الاهتمام، ولا 
يمكن ان ندعي ان هذا قانون 
متكامل وانمــا جهد متكامل 
لحل هذه القضية ولديهم في 
اللجنة مجموعة من القوانين 

التي تستكمل هذا الجانب.
٭ أحمد الفهد: باســم ســمو 
الرئيــس والحكومة، نتقدم 
بالشــكر لكل مــن عمل على 
اصــدار القانــون الــذي يهم 
كل اســرة كويتية والمجتمع 
الكويتــي وهــي قضيــة من 
اولويــات الحياة، وان شــاء 
االله تكون بداية تعاون لحل 
احدى القضايا التي ينتظرها 
المواطن ومازالت هناك قوانين 

لاحقة.
ونشكر المجلس والرئاسة 
واللجنة الاســكانية وجميع 
الاعضاء والجهات الحكومية، 
ونتمنــى ان تكــون ضمــن 
اولويــات لجنــة الاولويات 
قانــون التمويــل المســتدام 
والهيئــة العقارية، وننطلق 
لعمليــة البنــاء وحل احدى 
الرئيسية للمواطن  المشاكل 

الكويتي، شكرا للجميع.
٭ حسن جوهر: نختم بالشكر 
الجزيل لكل من أثرى واجتهد 
وعمل على هــذا القانون، ما 
اثير من ملاحظات لا نشكك 

المــرأة  وزيادتهــا ومنهــا 
الكويتية المتزوجة الخاضعة 
لقانون المســاعدات العامة 
وهــي التي تم النص عليها 
بالمرســوم رقم (٢٣) لسنة 
٢٠١٣ بشأن ربط واستحقاق 
المساعدات، والمرأة الكويتية 
الخاضعة لقانون المساعدات 
العامــة والارملة الكويتية 
التــي تتلقــى نصيبها من 
زوجها المتوفى وفقا لقانون 
الاجتماعيــة  التأمينــات 

وبلغت ٥٠ سنة ميلادية.
٣ - المطلقــة الكويتيــة 
الخاضعة لقانون المساعدات 
العامــة ولا يقل عمرها عن 
(٥٠) ســنة ميلاديــة وتم 
الابقاء على صلاحية وزير 

من يتربــص بهــذا القانون 
الفنيــة، هناك  والمناقشــات 
من يســتغلها ويتربص بها 
وهم لا يريدون انهاء القضية 
الاسكانية، وهناك اجماع ٦٢

نائبا ووزيرا صوتوا على هذا 
القانون والخير بقبال.

وهذا حق اصيل للمواطن 
الكويتــي واشــكر رئيــس 

المجلس.
اللجنــة الصحية  تقرير 

والاجتماعية والعمل
بإضافة شــرائح للتأمين 

الصحي للمتقاعدين
٭ ماجد المطيري: جاء توجه 
اللجنة للاستجابة إلى حاجة 
شــرائح المجتمــع لمواجهة 
اعبــاء النفقــات الصحيــة 

واحد علــى القانون، اضافة 
ذوي الاحتياجــات الخاصة 
الكويتيــين المســجلين لدى 
الهيئة العامة لشؤون ذوي 

الإعاقة.
٭ وزيــر الصحــة أحمــد 
العوضي: في اللجنة الصحية 
تم التوافــق بــين الحكومــة 
واعضاء اللجنة على النقاط 
الأربع وتمت دراســتها وتم 
التوافق مع شــركة التأمين، 
واضافــة المــادة الخامســة 
تحتاج إلى دراســة ولا أرى 
الآن اضافتهــا خاصــة ان 
هناك اضافة مــادة بإضافة 
شــرائح أخــرى بقــرار من 
الوزير وكأننا نرصد مبالغ 
من الدولة ونعطيه لشركات 

الصحة في إضافة شــرائح 
اخرى بقرار منه.

- إضافة شــريحة ذوي 
الاعاقة إلى القانون.

- دراســة تخفيض سن 
المرأة المشمولة بالقانون إلى 

عمر ٤٥ سنة
٭ بدر نشمي: أوصينا إضافة 
ذوي الاحتياجات الخاصة الى 
«عافية» هذه من أهم الشرائح، 
الوزير العوضي وزير الصحة 
لابد ان يراجــع وزير المالية 
وهذه هي الوصيــة الأولى، 
والوصية الثانية ارتأينا أن 
تؤجلها الى الفترات السابقة.

٭ هاني شمس: القانون 
اقتراحــات   ٤ خلاصتــه 
تعديــل  وهنــاك  بقوانــين 

في النوايا، هــذا ما حرصنا 
عليه ألا نســمح باســتغلال 
المتضررين من القانون وان 
يتسلقوا على الملاحظات التي 
ذكرت، اصحاب الطلبات نحن 
حالنا مــن حالكم، والقانون 
خــرج مــن واقع احســاس 
بالمعاناة التي تشعرون بها، 
الكل شــارك في انجــاز هذا 
القانون والقانون بداية طريق 
يجب ان يستتبعها قرض من 

التمويل العقاري.
٭ عبدالعزيز الصقعبي: اشكر 
كل مــن ســاهم فــي صياغة 
القانون والمكتب الفني للجنة 
الاســكانية واعضاء اللجنة 
فــي مجالــس ٢٠٢٠ و٢٠٢٢

و٢٠٢٣، وهذه بداية، وهناك 

دون دراســة والمستشفيات 
غير قــادرة على خدمة هذه 
الفئة ولا نعرف أعدادهم وبما 
ان الوزير له الحق في اضافة 
شرائح نوعدكم بدراسة هذه 

الشرائح.
٭ مرزوق الغانم: المعاقون 
فئة في غاية الاهمية ويجب 
ان تكون مــن ضمن الفئات 
بالقانــون، وأنا  المشــمولة 
لا أتوقــع ان يضيفوهــا في 
المستقبل، وفي النهاية القرار 
للمجلس وارجو ان يعرض 

للتصويت.
ورفــض مجلــس الأمــة 
التعديــل المقدم علــى المادة 

الأولى.
المداولة الأولى:

الحضور ٦٠، الموافقة ٦٠.
المداولــة  موافقــة علــى 

الأولى
هناك طلب باستثنائه على 
المادة ١٠٤ وكانــت النتيجة 
كالتالي: الحضور ٦٢، موافقة 

.٦٢
موافقة على الاستثناء

التصويت على  وجــرى 
المداولة الثانية:

الحضور ٦٢، موافقة ٦٢.
موافقة ويحال للحكومة 
علــى  مجلــس  ووافــق 

التوصيات.
توصيات أخرى

١ - التوصيــات الواردة 
بالتقرير بدراسة إضافة ذوي 
الإعاقة وتخفيض سن ربات 

البيوت.
٢ - دراسة جعل التعاقدات 
الحكومية القادمة مع شركات 
تأمــين تكافليــة تتوافق مع 

الشريعة الإسلامية.
٣ - توصية بإعلان خط 
ســاخن بالرد على شكاوى 
وأسئلة المواطنين المستفيدين 
من التأمين الصحي والمراقبة 
والمحاسبة على أي تقصير.
٭ ســعد الخنفــور: اشــكر 
اعضــاء مجلــس الأمة على 
التعــاون ونبــارك لربــات 
البيــوت لشــمولهن عافية 
ونشــكر وزير الصحة على 

تعاونه.
٭ ماجــد المطيــري: اشــكر 
الاعضــاء ونبــارك لربــات 

البيوت.
٭ وزيــر الصحــة: أشــكر 
وزير الصحة على التعاون 
المثمر  النيابــي- الحكومي 
ونؤكد على تعاون الحكومة 
لإقرارها لهذا القانون، ونأمل 
على استمرار التعاون لإقرار 
القوانين التي ينعكس آثارها.
إذا  الســعدون:  أحمــد  ٭ 
وصل برنامج عمل الحكومة 
فسأدعو إلى جلسة خاصة 
الثلاثاء القادم الموافق ١٨ /٧
لمناقشــة برنامج الحكومة، 
وبعــد البرنامج ســتجتمع 
الجمعية العمومية للشعبة 
البرلمانية لاختيــار أعضاء 

الشعبة.
٭ أحمــد الســعدون: ترفع 

الجلسة.

د. محمد الحويلة

د. عبدالعزيز الصقعبي ود. حسن جوهر وأحمد لاري وفهد الشعلة ود. جنان بوشهريهاني شمس متحدثا وبجانبه ماجد المطيري د. أحمد العوضي

قاعة المجلس كما بدت أمس

أسامة الشاهين: اليوم الإسكان وغداً الصحة وبعدها المحكمة الدستورية ونحن سائرون نحو الإنجاز خصوصاً أن «الرعاية السكنية» متأخرة وهناك 
١٣ ضعفاً من مدخول الأسر الكويتية يذهب بسبب القضية الإسكانية من خلال دفع الإيجارات  والمصاريف الثانوية التي تترتب على ذلك

أسامة الزيد: هذا القانون نوعي لأنه سيساعد في تخفيف الالتزامات عن الميزانية العامة للدولة ويسهل على المواطنين وخطوة لحل القضية الإسكانية

بدر الملا: حتى ينجح القانون يجب أن يطبق بشـكل سـليم وعدم التضييق على المستثمرين ونحن في الكويت دائماً نقوم بذلك ويجب إلزام الحكومة بمسؤولياتها


